
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  إلى قوله وفيه نظر أما إذا في النهاية إلا قوله قيل وقوله لأن الأول إلى قوله الأول قوله

( لا بنية ذلك ) أي لا بنية الانتفاع وإلا صار ضامنا بنفس الأخذ اه .

 رشيدي أي كما يأتي في المتن قوله ( نحو الثوب ) إلى قوله ويأتي ذلك في المغني إلا قوله

وكثير إلى وكذا قوله ( أي لغير ما أذن له فيه ) عبارة النهاية والمغني أي إلا لعذر اه .

 قوله ( بخلافه لنحو دفع الخ ) عبارة المغني وخرج بقوله خيانة لبس الصوف ونحوه لدفع

الدود ونحوه وركوب الجموح للسقي أو خوف الزمانة عليها اه .

 قوله ( مما مر ) أي في شرح وكذا لبسها عند حاجتها قوله ( إذا لبسه الرجل الخ ) أي لا

بنية الانتفاع سواء نوى الحفظ أو أطلق وفي النهاية ما نصه وغير الخنصر للمرأة كالخنصر

والخنثى ملحق بالرجل في أوجه احتمالين إذا لبسه في غير خنصر فإن أمره الوديع بوضعه في

خنصره فجعله في بنصره لم يضمن لأنه أحرز لكونه أغلظ إلا أن جعله في أعلاه أو في أوسطه أو

انكسر لغلظ البنصر فيضمن وإن قال اجعله في البنصر فجعله في الخنصر فإن كان لا ينتهي إلى

أصل البنصر فالذي فعله أحرز فلا ضمان وإلا ضمن اه .

 وهذا كله في المغني إلا إلحاق الخنثى بالرجل فإنه اعتمد إلحاقه بالمرأة قال الرشيدي

قوله وغير الخنصر للمرأة كالخنصر يشمل نحو السبابة مع أنه لا يعتقاد اللبس فيها للنساء

أصلا فليراجع اه .

 قوله ( وكثير يعتادون الخ ) عبارة النهاية نعم يجب تقييده بمن لم يقصد به الاستعمال

وبمن لم يعتد اللبس في غيره كما يفعله كثير من العامة لا إن قصد بلبسها فيها الحفظ فلا

يضمن وقضيته تصديقه في دعواه أنه لبسها للحفظ اه .

 قوله ( وقضية ما تقرر ) أي قوله فإنه لا يعد الخ أنه لا يضمن أي من اعتاد اللبس في

الإبهام قوله ( إلا بلبسه ) أي الخاتم وقوله من غير نية الحفظ أي بأن نوى الاستعمال أو

أطلق قوله ( وكذا في الخنصر ) عطف على قوله في غير الخنصر اه .

 كردي قوله ( إذ لا يعلم الخ ) علة لمحذوف أي ويصدق فيه إذ لا يعلم الخ أي قصد الحفظ

وقوله ويأتي ذلك يعني التصديق في قصد الحفظ قوله ( كما مر ) أي في شرح فترك علفها ضمن

قوله ( ولا يرد عليه ) أي المصنف أي على المفهوم قوله خيانة قوله ( فإن ضمانها الخ )

تعليل لعدم الورود وحاصله أن ذلك مستثنى منه وأفاده كلامه في باب الغصب قوله ( فإن لم

يستعملها ) أي الوديعة التي أخذها من محلها على ظن أنها ملكه قوله ( ظن الملك ) أي

للوديعة التي استعملها قوله ( قيمة المتقوم ) إلى قوله قيل في المغني قوله ( إن تلف )



راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه قوله ( وأجرة المثل الخ ) أي في مسألة اللبس فقط

كما هو ظاهر اه .

 رشيدي قوله ( عنده ) أي الوديع بعد التعدي قوله ( وإن لم يلبس الخ ) غاية لقول المتن

فيضمن قوله ( لأن العقد أو القبض الخ ) يشير إلى أنه لا بد من اقتران النية بالقبول أو

القائم مقامه من الاستحباب أو القباض اه .

 سيد عمر عبارة المغني لاقتران الفعل بنية التعدي اه .

 وظاهرها أن العبرة بحالة القبض فقط ويؤيده قول الكردي قوله لأن العقد أي أخذ الوديعة

من محلها وقوله أو القبض أي من المالك اه .

 قوله ( فيضمنه فقط ) أي ما لم يترتب على أخذه تلف لباقيها كأن علم السارق بها عند

إخراجها وأخذ الدراهم منها وكالوديعة ما لو سأله إنسان في شراء متاع له ودفع له دراهم

ثم ضاعت فيأتي فيها هذا التفصيل اه .

 ع ش قوله ( ما لم يفض ختما الخ ) عبارة المغني إذا لم يفتح قفلا عن صندوق أو ختما عن

كيس فيه الدراهم فإن فتحه أو أودعه دراهم مثلا مدفونة فنبيشها ضمن الجميع وإن لم يأخذ

شيئا لأنه هتك الحرز وفي ضمان الصندوق والكيس وجهان أوجههما كما قال شيخنا الضمان اه .

 وقوله وفي ضمان الصندوق الخ كذا في النهاية .

 قوله ( فإن رده ) أي بعينه سم ومغني قوله ( ضمن نصف درهم ) يظهر أن الفرض أنه خلط

خلطا غير مميز وإلا فيتعلق الحكم بخصوصه وجودا وعدما اه .

 سيد عمر قوله ( بخلاف رد بدله الخ ) عبارة المغني فإن رد بدله وليها لم يملكها المالك

إلا بالدفع إليه ولم يبرأ من ضمانه ثم إن لم يتميز عنها ضمن الجميع لخلط الوديعة بمال

نفسه وإن تميز عنها فالباقي غير مضمون عليه وإن تميز عن بعضها لمخالفته له بصفة كسواد

وبياض وسكة ضمن ما لا يتميز خاصة اه .
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